
أحكام التنفيذ في مسائل الأحوال 
الشخصية في النظام السعودي

)دراسـة تأصيلية مقارنة تطبيقية( 

إعداد
تركي بن ثنيان مناحي البقمي

إشــــراف
د.إياد أحمد محمد إبراهيم

رسالة مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير
في الشريعة والقانون تخصص الشريعة والقانون

الرياض
١٤٣٦هـ ــ ٢٠١٥م

كليــة العدالة الجنائية
قسم الشريعة والقانون



  ب 
 

  
  
  
  
  
  
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 



  ج 
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 



  أ 
 


	ص ا�ر�������  
  أحكام التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية في النظام السعودي.     عنوان الرسالة:
  تركي بن ثنيان مناحي البقمي      إعداد الطالب:

  د/ إياد أحمد محمد إبراهيم    المشرف العلمي:
كلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي: (هل أحكام التنفيـذ فـي مسـائل الأحـوال : تتجلى مشمشكلة الدراسة

  الشخصية في النظام السعودي مؤثرة وملائمة؟).
  استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمقارن. منهج الدراسة:

  أهم النتائج:
ن حاجـــة للإجبـــار، والأحكـــام فـــي العهـــد الأحكـــام فـــي عهـــد النبـــوة كـــان ينفـــذها النـــاس مـــن أنفســـهم دو  -١

الراشدي كانت تنفذ من قبل من يصدرها عند الحاجة لذلك، وقد ورد عـنهم رضـي االله عـنهم، مايشـدد 
  المماطل بالشدة والصرامة. يتوعدوما  ،على إنفاذ الأحكام

ا النظــام فــي القــانون المصــري لا ينفــذ حكــم رؤيــة الصــغير قهــراً، بينمــا ينفــذ حكــم الحضــانة جبــراً، أمــ -٢
 السعودي جمع بين ذلك فنفذ جبراً، وبنفس العقوبات على الممتنع.

الصرف الفوري والسريع لأحكـام النفقـة عـن طريـق جهـة حكوميـة تتـولى مطالبـة الممتنـع، موجـود فـي  -٣
 القانون المصري وغير موجود بالنظام السعودي.

 ).٨٧، ٩٣) و م (٧٣م (بين لائحة  ،تضارب في الأمر بالحبس في قضايا الحضانة والزيارة -٤

النفاذ المعجل بلا كفالة وبقوة القانون لأحكام تسـليم الصـغير أو رؤيتـه وديـن النفقـات ومـافي حكمهـا،  -٥
 مضمون بالقانون المصري، وخلا النظام السعودي من ذلك.

  أهم التوصيات: 
  ).٨٧، ٩٣) و م(٧٣إزالة التضارب في عقوبة الحبس في قضايا الحضانة والزيارة بين لائحة م ( -١
 أن يكون هناك دوائر تنفيذية متخصصة لأحكام الأحوال الشخصية دون سواها. -٢

الصــرف الفــوري لأحكــام النفقــة والأجــور مــن قبــل جهــة حكوميــة فــي حــال امتنــاع المنفــذ ضــده عــن  -٣
أدائهــــا، وتقــــوم هــــي بمطالبتــــه عــــن طريــــق التنفيــــذ الجبــــري (كبنــــك ناصــــر الاجتمــــاعي فــــي القــــانون 

 المصري).

اذ المعجل بقوة النظام لأي حكم يصدر من محاكم الموضـوع فـي تسـليم الصـغير أو رؤيتـه فرض النف -٤
 في حكمها. أو في دين النفقات وما
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•  الكثيــر فــي حياتــه، ومــازال  إلــى روح والــدي الطــاهرة، فهــو الــذي بــذل لِــي
يبــذل لــي بعــد مماتــه ، وذلــك بمــا أجــده مــن ذكــره وســمعته العطــره، ومحبــة 

 الناس له، رَحمك االله ياوالدي وجمعنا بك في جنات النعيم.

ـــاتي، إلـــى مـــن دفعتنـــي للإلتحـــاق بهـــذه  • ـــدتي الغاليـــة ، ونبـــراس حي إلـــى وال
لها ودعاءهـــا الدراســـة ، وشـــجعتني علـــى اتخـــاذ قرارهـــا، ثـــم شـــملتني بســـؤا

 طوال فترة هذه الدراسة.

 إلى إخواني وأخواتي الغالين الذين ساندوني بالدعاء والإهتمام والسؤال. •

إلــى زوجيتــي الغاليــة التــي وقفــت بجــانبي، وإلــى أبنــائي وبنــاتي الــذين هــم  •
 أملي ورجائي بعد االله.

 إلى أصحاب العدالة ، وأصحاب القرار. •

 من الباحثين والبحوث. إلى المجتمع الذي يحتاج إلى كثير •

  
  

 الباحث
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أشـــكر االله بـــالقول أولاً، وأســـأله أن يوفقنـــا لشـــكره عمـــلاً، ثـــم أتقـــدم بالشـــكر 
الصادق والجزيـل إلـى صـاحب السـمو الملكـي الأميـر / محمـد بـن نـايف بـن عبـد 
العزيــز آل ســعود ولــي ولــي العهــد والنائــب الثــاني لــرئيس لمجلــس الــوزراء ووزيــر 

  ية ورئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حفظه االله.الداخل
والشكر موصول لمعالي رئيس الجامعة د/ جمعان رشيد بـن رقـوش، وإلـى 
عميــد كليــة العدالــة الجنائيــة د/ محمــد عبــد االله ولــد محمــدن ورئــيس قســم الشــريعة 

  والقانون د/ عبد االله الربابعه.
يــــاد أحمــــد إبــــراهيم، الــــذي شــــجعنا مــــن أول كمــــا أشــــكر شــــكراً خــــاص د/ إ

محاضـراته علـى إبــداء الـرأي الهــادف والبنـاء، بعــد الإطـلاع والمعرفــة، مـع احتــرام 
الـــرأي الآخـــر، وكـــان هـــو بـــدوره موجهـــاً لهـــذا الـــرأي، إمـــا ناقـــداً بنـــاءً، أو مصـــوبا 
مشــجعاً، وأشــكره كــذلك علــى مــا قدمــه لــي مــن توجيــه وإرشــاد علمــي خــلال هــذا 

  ان نِعمَ الموجه والمرشد بعد االله، واالله أسأل أن يجزاه عنا خير الجزاء.البحث، فك
وأشـــكر الـــدكتور مـــروان شـــريف القحـــف والـــدكتور عبـــد االله الشـــعيبي علـــى 

  تشريفي لقبول مناقشة هذه الرسالة. 
وأشكر كذلك كل من قـدم لـي العـون لإنهـاء هـذا البحـث فـي جميـع مراحلـه 

  سواءً النظرية أو التطبيقية.
  آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينو 

  
  الباحث 
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  ����� ا����و��ت
  ا�����  ا��و�وع

  أ  المستخلص باللغة العربية 
  ب  المستخلص باللغة الإنجليزية

  ج  الإهداء
  د  الشكر والتقدير

  ١  الفصل الاول:مشكلة الدراسه وابعادها
  ٢  مقدمة الدراسه
  ٣  مشكلة الدراسه

  ٤  تساؤلات الدراسه
  ٤  اهداف الدراسه
  ٥  اهمية الدراسه
  ٦  حدود الدراسه

  ٧  مفاهيم ومصطلحات الدراسه
  ٩  منهج الدراسه

  ١٠  الدراسات السابقه
احكام التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصيه  ماهيةالفصل الثاني:

  وتأصيلها وإجراءاتها
١٦  

  ١٧  المبحث الاول:مفهوم احكام التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصيه
  ١٨  المطلب الأول: المقصود بأحكام التنفيذ 

  ٢٠  المطلب الثاني:المقصود بقاضي التنفيذ وأعوانه 
  ٢٢  المطلب الثالث: المقصود بالأحوال الشخصية

  ٢٤  المبحث الثاني:تأصيل التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصيه
  ٢٥  المطلب الأول: تنفيذ الأحكام في عهد النبوة

  ٢٨  نفيذ الأحكام في عهد الخلفاء الراشدينالمطلب الثاني: ت
  ٣٣  المطلب الثالث: تنفيذ الأحكام في عهد الدولة الأموية



  و 
 

  ٣٨  المطلب الرابع: تنفيذ الأحكام في عهد الدولة العباسية 
المبحث الثالث:اجراءات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصيه في النظام 

  السعودي وآثار تطبيقها
٤٠  

  ٤١  : مقدمات التنفيذ المطلب الأول
  ٤٧  المطلب الثاني: التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية

الفصل الثالث: تنفيذ أحكام الأحوال الشخصيه في النظام السعودي 
  والقانون المصري

٦٠  

للأحكام في النظام السعودي والقانون  المبحث الأول: الجهه المنفذه
  المصري

٦١  

  ٦٢  المطلب الأول: قاضي التنفيذ
  ٧٤  المطلب الثاني: المحكمة المختصة بالتنفيذ

  ٨٢  المطلب الثالث: معاونو قاضي التنفيذ
  ٨٧  آلية تنفيذ الأحكام في النظام السعودي والقانون المصريالمبحث الثاني:

  ٨٨  المطلب الأول: آلية تنفيذ حكم رؤية الصغير وحضانته
  ٩٥  المطلب الثاني: آلية تنفيذ حكم الطاعة

  ٩٨  ب الثالث: آلية تنفيذ حكم النفقة المطل
  ١٠٨  المطلب الرابع: آلية الحبس والمنع من السفر

اكتساب الحكم صفة النفاذ المعجل في النظام السعودي المبحث الثالث:
  والقانون المصري

١١٨  

  ١١٩  المطلب الأول: اكتساب الحكم صفة النفاذ المعجل في القانون المصري
  ب الحكم صفة النفاذ المعجل في النظام السعوديالمطلب الثاني: اكتسا

  
١٢٣  

حقوق أطراف التنفيذ في النظام السعودي والقانون المبحث الرابع:
  المصري

١٢٧  

  ١٢٨  المطلب الأول: حقوق أطراف التنفيذ في القانون المصري



  ز 
 

  ١٣٠  المطلب الثاني: حقوق أطراف التنفيذ في النظام السعودي
  ١٣٤  التطبيقيه الفصل الرابع: الدراسه

  ١٦٤  الفصل الخامس:الخلاصه والنتائج والتوصيات
  ١٦٥  خلاصة الدراسة

  ١٦٦  النتائج
  ١٧٠  التوصيات

  ١٧١  مقترحات الدراسة
  ١٧٣  قائمة المصادر والمراجع
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  ا���ل ا�ول
�	� ا�درا�� وأ���دھ���  

  
 مقدمة الدراسة  •

 مشكلة الدراسة  •

 تساؤلات الدراسة  •

 أهداف الدراسة  •

 أهمية الدراسة  •

 حدود الدراسة  •

 مفاهيم ومصطلحات الدراسة  •

 منهج الدراسة •

 الدراسات السابقة. •
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  ا���ل ا�ول
�	� ا�درا�� وا���دھ���  

  �!د�� ا�درا��:
الحمـــد الله رب العـــالمين والصـــلاة والســـلام علـــى رســـوله الأمـــين وعلـــى آلـــه 

  الدين. وصحبه ومن تبعهم إلى يوم
... ��� ���  

فمع وجود الحياة والتجمع البشري وتعايش النـاس مـع بعضـهم فـي مجتمـع 
واحـــد فإنـــه ينشـــأ نتيجـــة لاخـــتلاف المصـــالح والأهـــواء وبعـــض العوامـــل الأخـــرى 
منازعات ومشاحنات، ولو ترك الناس لبعضـهم لاقتتلـوا علـى هـذه المصـالح، ولـو 

رع التقاضــي فــي الإســلام درءا لهــذه كانــت بســيطة، إلا أن االله ســبحانه وتعــالى شــ
المفاسد العظيمة التي تنشأ عن الخلافات وأمر رسوله الكريم بالتحكيم بين الناس 

���mفــي خصــوماتهم بقولــه تعــالى  �́�³��²��±������°���¯��®��¬

��À��¿��¾���½��¼��»��º������¹��¸��¶����µl )فكــــــــــــان )١ .
لفصــل فـــي منازعـــاتهم وحينمـــا الرســول صـــلى االله عليـــه وســلم يحكـــم بـــين النـــاس ل

اتسعت الدولة الإسـلامية كـان يبعـث القضـاة للحكـم بمـا أنـزل االله تعـالى، واسـتمر 
القضــاء فــي عهــد الخلفــاء الراشــدين مقتــدين بســنة الرســول صــلى االله عليــه وســلم 
مجتهــدين فيمــا يطــرأ علــيهم مــن مســائل، وقــد ورد فــي الأثــر عــن ســيدنا عمــر بــن 

ه قــــال "لا ينفــــع تكلــــم بحــــق لا نفــــاذ لــــه"، فالأحكــــام الخطــــاب رضــــي االله عنــــه أنــــ
  القضائية والحقوق واجبة النفاذ وإن لم تنفذ أصبح وجودها كعدمها.

ومعالجة لبطء الإجراءات والمماطلة في أداء الحق قامـت المملكـة العربيـة 
. وذلـك حفاظـا للحقـوق مـن )٢(السعودية حماهـا االله بإصـدار نظـام التنفيـذ للأحكـام

                                                 

  )٦٥سورة النساء آية (   (١)
هـ بالموافقة على نظام التنفيذ، وتم نشر هذا ١٣/٨/١٤٣٣) وتاريخ ٥٣صدر المرسوم الملكي رقم (م/   (٢)

هـ وذلك بعد مضي ١٨/٤/١٤٣٤لرسمية (جريدة أم القرى)، وتم العمل به في تاريخ النظام في الجريدة ا
  مائة وثمانين يوما من نشره، وذلك تمشيا مع المادة السابعة والتسعين من هذا النظام. 
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والتلاعـــب ليقـــوم القـــائمون علـــى هـــذا النظـــام بتنفيـــذ الأحكـــام المســـتوفية  المماطلـــة
  للشروط بالقوة الجبرية.

وحيث إن نفاذ الأحكام في عموم القضايا كان مهما في إرسـاء الأمـن فـي 
المجتمــع. لــذا فــإن نفــاذه فــي مســائل الأحــوال الشخصــية يكــون أكثــر أهميــة لأنهــا 

  رة التي هي نواة المجتمع ومكوناته. على قدر كبير من الحساسية وتمس الأس
�	� ا�درا��:��  

إن القضــايا التــي تتعلــق بمســائل الأحــوال الشخصــية والأســرة هــي مــن أهــم 
ما ينظر في المحاكم، ويتطلب الأمر فيها السرعة في الحكـم والتنفيـذ كـذلك، لأن 

ة هذه القضايا في طبيعتها ترتبط بأمور لا تحتمـل التـأخير كنفقـة الزوجـة وحضـان
الصغير واستلامه وتسليمه لأحد الوالدين وتزويج من لا ولي لهـا أو مـن عضـلها 
وليهـــا ...الـــخ، كـــل هـــذه المســـائل ومـــا شـــابهها تســـتوجب ضـــمان وفعاليـــة ســـرعة 
التنفيــذ ضــماناً لإيصــال الحــق لأصــحابه، ومنهــا نشــأت أنظمــة التنفيــذ فــي مســائل 

وحمايـة المنفـذ  صـاحبهلالأحوال الشخصـية، والهـدف السـامي منهـا إيصـال الحـق 
ـــه مصـــلحة  عليـــه مـــن تعســـف صـــاحب الحـــق، وفـــي ملائمـــة هـــذا النظـــام وفعاليت
عظيمـة فــي اسـتقرار أطــراف النــزاع مـن أب وأم وأطفــال بوصـول الحــق لأصــحابه 
دون تطويـــل وعنــــاء، خاصـــة وأن هــــؤلاء الأطـــراف غالبــــا مـــا يكونــــون مـــن الفئــــة 

جـور الطـرف الآخـر خاصــة  الضـعيفة مـن النسـاء والأطفـال التـي قــد تظلـم بسـبب
  إذا تجرد من الدين والإنسانية.

  
  وبناءً على ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيس التالي: 

هـــل أحكـــام التنفيـــذ فـــي مســـائل الأحـــوال الشخصـــية فـــي النظـــام الســـعودي 
  مؤثرة وملائمة؟

  ���ؤ"ت ا�درا�� : 
  فرعية التالية:وللإجابة على التساؤل الرئيس اشتقت التساؤلات ال
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هــل اهتمــت الشــريعة الإســلامية بالتنفيــذ الجبــري للأحكــام الصــادرة فــي  - ١
  مسائل الأحوال الشخصية؟

 هل يوجد في أنظمة التنفيذ الأخرى ما يفتقده نظام التنفيذ السعودي؟ - ٢

الحقوق الواجبة للمنفذ له في نظـام التنفيـذ السـعودي، ومـا ضـمانات  ما - ٣
 تنفيذ؟المنفذ عليه من التعسف عند ال

ما أثر اكتساب بعض مسائل الأحوال الشخصـية التـي تمـس المشـاعر  - ٤
 لصفة النفاذ المعجل بعد حكم محكمة الموضوع مباشرة؟

ما الأثر المترتـب علـى تحديـد مكـان زيـارة المحضـون ومـا دور قاضـي  - ٥
 التنفيذ في ذلك؟

 دور الجهات المساندة للتنفيذ؟ وكيف يتم تأهيلها؟  ما - ٦

قافـة بـين الأسـر فـي إيصـال الحقـوق وتنفيـذ الأحكـام الوعي والث رما دو  - ٧
 وكيف يتم الوصول إليها؟ 

  أھداف ا�درا��:
بيان مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بالتنفيـذ الجبـري للأحكـام الصـادرة  - ١

  في مسائل الأحوال الشخصية. 
 معرفة ما إذا كان هناك ما يفتقده نظام التنفيذ السعودي. - ٢

نفذ له في نظام التنفيذ السـعودي والضـمانات معرفة الحقوق الواجبة للم - ٣
 اللازمة لحماية المنفذ عليه من التعسف عند التنفيذ.

ذكـــــر أثـــــر اكتســـــاب بعـــــض مســـــائل الأحـــــوال الشخصـــــية التـــــي تمـــــس  - ٤
 المشاعر لصفة النفاذ المعجل بعد حكم قاضي الموضوع مباشرة.

بيــان الأثــر المترتــب علــى تحديــد مكــان زيــارة المحضــون ودور قاضــي  - ٥
 لتنفيذ في ذلك. ا

 معرفة دور الجهات المساندة للتنفيذ وطرق تأهيلها. - ٦

بيــــان دور الــــوعي والثقافـــــة بــــين الأســــر فـــــي إيصــــال الحقــــوق وتنفيـــــذ  - ٧
 الأحكام، وسبل الوصول إليها.
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  أھ��� ا�درا��:
إن موضــوع أحكــام التنفيــذ فــي مســائل الأحــوال الشخصــية مــن المواضــيع 

ســر التــي غالبــا مــا يكــون أطرافهــا ضــعافاً المهمــة فــي أي مجتمــع، لأنهــا تمــس الأ
(امــرأة أو طفــل). ويزيــدها أهميــة فــي مجتمعنــا أن النظــام الــذي تســتقي منــه هــذه 
الأحكام هو من الأنظمة التي استحدثت مؤخراً خلال الفترة الماضـية، حيـث كـان 

في نظام المرافعات مما تسبب  اليسيرةيقتصر التنفيذ سابقا على بعض الإشارات 
الأحكــام، التــي مــن ضــمنها أحكــام الأحــوال الشخصــية  تنفيــذ خير شــديد فــيفـي تــأ

  ويمكننا إيضاح الأهمية العلمية والأهمية العملية لهذه الدراسة فيما يلي:
  الأهمية العلمية: -١

تكون من خلال دراسة مواد النظـام فيمـا يخـص الأحـوال الشخصـية وإبـراز 
ـــه بمـــواد  ـــه وســـلبياته إن وجـــدت ومقارنت ـــة مميزات بعـــض الأنظمـــة الأخـــرى ومحاول

الوصول إلى نتائج تخدم المجتمع والحق. وبهـذا يأمـل الباحـث فـي أن يسـهم ولـو 
  بالقليل في تطوير النظام لخدمة الإسلام والمسلمين.

  
  
  

  الأهمية العملية:-٢
ــــه  وتكــــون بالســــعي فــــي البحــــث عــــن معوقــــات التنفيــــذ والآليــــة المناســــبة ل

المنفــذة، وذلــك مــن خــلال تســليط الضــوء علــى بالتعــاون مــع الجهــات المختصــة و 
الواقــع الملمــوس والقضــايا التــي تعامــل معهــا النظــام خــلال الفتــرة الماضــية وأثنــاء 
هذه الدراسة، وبذلك يأمل الباحث أنه باسـتعراض الواقـع والقضـايا المطروحـة ومـا 
 يطرأ عليها من مشاكل أثناء التنفيذ أن يصل إلى ما ينفع جميـع الجهـات المنـوط

  بها تنفيذ الأحكام.

  �دود ا�درا��:
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  الحدود الموضوعية -أ
التنفيـــذ فـــي مســـائل الأحـــوال الشخصـــية ورد بشـــأنه ثـــلاث مـــواد فـــي نظـــام 

هـ، والمعمول بـه فـي ١٣/٨/١٤٣٣التنفيذ بالمملكة العربية السعودية الصادر في 
هـ، وسوف يقوم الباحث في هذه الدراسة بالعمل على معرفة ١٨/٤/١٤٣٤تاريخ 

لأصـــل الشـــرعي لموضـــوع الدراســـة والمقارنـــة مـــع بعـــض الأنظمـــة الأخـــرى فـــي ا
  محاولة للوصول إلى أفضل النتائج.

  الحدود الزمنية: -ب
دراسة بعض قضايا الأحوال الشخصية التـي تـم الحكـم فيهـا بموجـب نظـام 

  التنفيذ السعودي من تاريخ العمل به المذكور آنفاً، وحتى تاريخ هذه الدراسة.
  د المكانية:الحدو  -ج

الباحث من خلال هذه الدراسـة بالبحـث فـي بعـض القضـايا المطروحـة  قام
  في المحاكم السعودية ولدى قضاة التنفيذ في منطقة مكة المكرمة.

  
  
  

  ���ھ�م و��ط	��ت ا�درا��:
  أولاً: الأحكام:

  وهي جمع حكم والحكم لغة: -أ
ـــمُ  ـــمَ يَحكُ ـــم والفقـــه والقضـــاء بالعـــدل، وهـــو مصـــدر حَكَ ويـــروى أن مـــن  العل

  .  )٣(الشعر لحكمة وهو بمعنى الحكم
. أي اصـنع واحكـم. )٤( والقضاء: الحكم، قال االله سبحانه (فاقض مـا أنـت قـاضٍ)

  لذلك سمي القاضي قاضيا لأنه يحكم الأحكام وينفذها.
                                                 

 -ابن منظور، جمال الدين: لسان العرب، دار صاد للطباعة والنشر ، ودار بيروت للطباعة والنشر   (٣)
  ٧،٩هـ،  ص١٢،١٣٧٥ج بيروت،

  )٧٢سورة طه آية (   (٤)
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: هـــو القضـــاء والإلـــزام ممـــن لـــه الإلـــزام فـــي الوقـــائع الحكـــم فـــي الاصـــطلاح -ب
  .)٥(الخاصة بحكم الشرع

الأمــر الملــزم الصــادر مــن صــاحب ويــرى الباحــث بأنــه : التعريــف الإجرائــي -ج
  السلطة القضائية.

  (�)��: ا��)��ذ:
  .)٦(: الإمضاء والجواز والخلوص والجريانلغة -أ

ـــي الشـــريعة الإســـلامية -ب ـــالقوة ودفعـــه ف ـــزام والحـــبس وأخـــذ المـــال ب : هـــو الإل
مــن لا يجــوز لــه إيقاعــه  لمســتحقه وتخلــيص ســائر الحقــوق وإيقــاع الطــلاق علــى

  .)٧(ونحو ذلك
  .)٨(وقيل هو: إخراج الحكم إلى العمل حسب منطوقه

: الوفــاء بــالالتزام عينــاً أو بمــا يقبلــه أو بمــا يعتبــره القــانون مبرئــاً فــي القــانون -ج
  .)٩(لذمة المدين

مــا يــتم عملــه مــن قبــل قاضــي التنفيــذ ويــرى الباحــث بأنــه : التعريــف الإجرائــي -د
حــق لصــاحبه بموجــب الحكــم الصــادر لــه مــن محكمــة الموضــوع علــى لإيصــال ال

  طرف آخر. 
:���
  (��(�ً: ا��وال ا��

تحتــوي عبــارة الأحــوال الشخصــية علــى كلمتــين همــا الأحــوال والشخصــية 
  لكل منهما تعريف في اللغة العربية وذلك كالآتي:

                                                 

الغمراوي، محمد الزهري، السراج الوهاج على متن المنهاج للغروي، (بيروت دار الجبل، دون الطبعة،    (٥)
  ٥٨٧م) ص ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨

  ٥١٤، ص٣ابن منظور، جمال الدين: لسان العرب، ج   (٦)
دين: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج ابن فرحون، برهان الدين أبو الفداء إبراهيم شمس ال   (٧)

  ).١/١٠٠م. (١٩٩٥، دار الكتب العلمية ١الأحكام، ط
  ).٢/٩٣٩إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية، اسطنبول، تركيا (   (٨)
المرافعات بالمقارنة  بديوي، عبد العزيز خليل إبراهيم، قواعد وإجراءات التنفيذ الجبري والتحفظ في قانون   (٩)

  ).٧، دار الفكر العربي، القاهرة (ص٢بأحكام الشريعة الإسلامية، ط
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ة أصــلها : كمــا ورد بــالمعجم الــوجيز الصــادر عــن مجمــع اللغــة العربيــالأحــوال -أ
الفعــل الثلاثــي "حــال" ومنهــا حــول (بتشــديد الــواو) الشــيء أي: نقلــه أو غيــره مــن 
محــل إلــى آخــر أو مــن حــال إلــى حــال، ومفــرد هــذه الكلمــة "الحــال: وهــو الوقــت 
الــذي تكــون فيــه، وحــال الإنســان هــو مــا يخــتص بــه مــن أمــور ســواء المعنويــة أو 

  .)١٠(الحسية
  الشخصية: -ب

ـــد ومنهـــا أصـــلها الفعـــل الثلاثـــي " ـــدا ظـــاهراً مـــن بعي شـــخص" أي ارتفـــع وب
الشخصـــية: وهـــي الصـــفات التـــي يميـــز بهـــا الشـــخص عـــن غيـــره ويقـــال فـــلان ذو 

. والأحــوال )١١(شخصــية أي لــه صــفات متميــزة تميــزه عــن الغيــر ولــه كيــان مســتقل
  .)١٢(الشخصية هي: المسائل الشرعية المتعلقة بالأسرة كا أحكام الميراث والزواج

  
  

  ال ا��
���:��+وم ا��و
كلمة الأحـوال الشخصـية مصـطلح قـانوني لـم يعـرف عنـد فقهـاء المسـلمين 
ـــه الآن الأحـــوال  ـــق علي ـــبهم ، إذ كـــان مـــا يطل ـــه ذكـــر فـــي كت القـــدامى ولا يوجـــد ل

  الشخصية داخلاً في قسم المعاملات عند بعض الفقهاء.
وإنمــا ظهــر هــذا الإصــطلاح فــي أواخــر القــرن الماضــي المــيلادي عنــدما 

مرحوم "محمد قدري باشا" كتاب الأحكام الشـرعية فـي الأحـوال الشخصـية، ألف ال
في صورة مواد قانونية، مأخوذة من مذهب الإمام أبي حنيفة تشتمل علـى أحكـام 

                                                 

  ١٧٩المعجم الوجيز ص   (١٠)
  ٣٣٥المعجم الوجيز، ص   (١١)
منصور، حسن: المحيط في شرح مسائل الأحوال الشخصية، دوار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر  (١٢)

  ).١٦، ١٥م، (ص ١٩٩٧
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الـــزواج والطـــلاق ومـــا يتعلـــق بهمـــا والميـــراث، والوصـــية والهبـــة، والحجـــر وســـائر 
  .)١٣(مسائل الأحوال الشخصية

  

���:ا���ر�ف ا/.را�- �,�وال ا��  

هــي جميــع الأمــور التــي تتعلــق بالأســرة ومــا يطــرأ عليهــا خــلال الحيــاة والتعــايش، 
  وما بعده سواءً بالفراق أو الوفاه. 

  �)+0 ا�درا��: 
يستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلـي والمقـارن حيـث 

  إنه المنهج الذي يحقق أهداف الدراسة.
قــي للدراســة فســوف يقــوم الباحــث باســتخدام أمــا مــن ناحيــة الجانــب التطبي

المــنهج القــانوني المقــارن، للمقارنــة بــين نصــوص النظــام والواقــع الملمــوس، وذلــك 
  من خلال طرح بعض القضايا التي تم التعامل معها بهذا النظام. 

  
:�!�  ا�درا��ت ا���

  الدراسة الأولى:
ذ الأحكـام نظرية تنفيـم) بعنوان ٢٠٠٦دراسة أحمد علي يوسف جرادات  (

في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، أجريـت فـي الجامعـة الأردنيـة  القضائية المدنية
  استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه.الأردن،  –

محاولة وضع تصور فقهي يعتمد علـى مصـادر الفقـه  وهدفت الدراسة إلى
ل أحكام الشرع إلـى الأصلية من أجل إيجاد قاعدة لقانون تنفيذ شرعي وذلك لإنزا

التطبيق العملي، وخاصة أن القانون المـدني وقـانون الأحـوال الشخصـية الأردنيـة 
مســتمدان مــن الشــريعة الإســلامية عمومــاً وقــد حظيــا بدراســات وافيــة مــن الجانــب 

  الموضوعي في حين لم يحظيا من الجانب الإجرائي والتنفيذي بالقدر ذاته.

                                                 

أحمد: الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي مع بيان قانون الأحوال الشخصية للقضاء في الغندور،    (١٣)
  وما بعدها) ٢١محاكم الكويت،  مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، (ص
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ي اسـتعراض مباحـث التنفيـذ المـدني فـي كان منهج هذه الدراسة متمثلا فو
المــذاهب الإســلامية المختلفــة، دارســا كــل مســألة فــي كــل مــذهب اســتقلالاً مــدلالاً 
لكل مسألة، مرجحا للـرأي الصـحيح معتمـداً علـى المصـادر الأصـلية لكـل مـذهب 
ثـــم يقـــارن بـــين الفقـــه الإســـلامي وقـــوانين الأردن المدنيـــة وقـــوانين التنفيـــذ الأردنيـــة 

وفي المسائل المستجدة يحاول أن يعرض رأي القانون ثم يقارنها بالشريعة أيضاً، 
  مخرجاً لأحكامها من أصولها وقواعدها الشرعية. 

  
إلــــى أن التنفيــــذ هــــو العمــــل بمقتضــــى الحكــــم طوعــــاً أو  توصــــلت الدراســــة

إجبارا، وأنه يشترط تحقق وجود الحق المطلوب ومحدد المقدار وحال الأداء وأنـه 
اق العدالة إلا بالتنفيذ وإلا كان الحكم وهميـا، كمـا أن هنـاك اسـتثناءات لا يتم إحق

لا يطالهــــا التنفيــــذ نحــــو المســــكن الوحيــــد والســــفارات والهيئــــات الدبلوماســــية، وأن 
التنفيـــذ يمتنـــع فـــي حـــالات الإبـــراء والاســـتحالة ومـــرور الـــزمن ومـــن صـــور التنفيـــذ 

لتنفيـذ الجبـري: الالتـزام بنقـل الاختياري المقاصـة واقتطـاع ديـن مـن ديـن، وأقسـام ا
ملكيــــة أو عــــين آخــــر والالتــــزام بعمــــل، ومــــن وســــائل تحصــــيل الحــــق: الملازمــــة 
والحبس ومنع المحكوم عليه من السفر والحجـز علـى المـدين وبيـع أموالـه إلا أنـه 
لا جدوى من الملازمة في عصرنا الحاضر وقد استثنى في تطبيق التنفيذ بعض 

والصــغار وأصــول الــدائن وزوجتــه، كمــا أنــه لا مــانع الأشــخاص كفاقــدي الأهليــة 
في الفقه الإسلامي من رفع دعوى على المدين المفلس بعد إشـهار إفلاسـه وذلـك 

  لتثبيت الدين بخلاف القانون فإنه لا يجيز ذلك.
 :�!�  ا���	�ق 2	1 ا�درا�� ا���

ن اتفقت هذه الدراسة مع دراسة الباحث في التطرق إلى تنفيذ الأحكام وبيـا
  معناه، وأهميته، وكذلك أطراف التنفيذ وما يتعلق به.

وتختلــف هــذه الدراســة عــن دراســة الباحــث فــي كــون الباحــث خصــص بحثــه عــن 
  أحكام التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية فقط.

  ا�درا�� ا�(�)��:
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اختصاصـات  م) بعنـوان٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩دراسة عبدالعزيز بن صالح البراهيم (
جامعــة  -، أجريــت فــي الريــاض بيقاتهــا فــي النظــام الســعوديقاضــي التنفيــذ وتط

، نايف العربية للعلوم الأمنية استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير
اختصاصــات قاضــي التنفيــذ ســواء مــن الناحيــة الوظيفيــة أو وهــدفت إلــى إيضــاح 

المحليــــة، كمــــا ســــعت لتســــليط الضــــوء علــــى إشــــكالات التنفيــــذ ومــــا يبنــــي عليــــه 
اســــتخدم ومعرفــــة إمكانيــــة الطعــــن فــــي أحكامــــه، و  لمنازعــــات التــــي تطــــرأ أثنــــاءهوا

  الباحث المنهج الاستقرائي التأصيلي المقارن.
  

  :منها وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج
أن الفقهـــاء عرفـــوا قاضـــي التنفيـــذ وهـــو الملـــزم لـــديهم والآمـــر بـــالحبس،  - ١

ر الحقــوق وموقــع وأخــذ المــال بيــد القــوة ودفعــه لمســتحقه ومخلــص ســائ
  الطلاق على من لا يجوز له إيقاعه ونحو ذلك.

فـــي القـــانون جـــاء تعريـــف قاضـــي التنفيـــذ بأنـــه: النظـــام المقتضـــي فـــي  - ٢
صورته المثلى دائـرة مـن دوائـر القضـاء علـى اخـتلاف درجاتـه، يرأسـها 
قاض متخصص يعاونه عدد من الموظفين يتولون القيام بكافة أعمـال 

 التنفيذ.

منشودة من التنفيـذ وإحـداث نظـام قاضـي التنفيـذ هـو تـوخي أن الغاية ال - ٣
 العدالة وإيصال الحقوق إلى أهلها والقدرة على التنفيذ بقوة العدالة.

إن وجــود نظــام خــاص بقاضــي التنفيــذ قــائم بذاتــه ويحــدد اختصاصــاته  - ٤
يســاعد علــى التخفيــف مــن الأعبــاء الملقــاة علــى عــاتق قضــاة المحــاكم 

ى حســن ســير الــدعاوى والتنفيــذ علــى المــدين المختلفــة، كمــا يســاعد علــ
والحجز على العقار بسهولة ويسر كمـا هـو المعمـول بـه فـي كثيـر مـن 

 الدول.
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إيجـــاد جهـــة قضـــائية يعاونهـــا موظفـــون عموميـــون تتفـــرغ للقيـــام بكافـــة  - ٥
الإجـــراءات اللازمـــة لجعـــل الحكـــم القضـــائي منفـــذاً علـــى أرض الواقـــع 

ة للأشـــخاص وترســـخ الثقـــة فـــي يســـاعد علـــى اســـتقرار المراكـــز القانونيـــ
القضاء وهـو مـا يعتقـده الأشـخاص فـي الوقـت الحاضـر لاقتضـاء حقـه 

 بموجب ذلك الحكم.

:�!�  ا���	�ق 2	1 ا�درا�� ا���
تتفـــق هـــذه الدراســـة مـــع دراســـة الباحـــث فـــي تناولهـــا لموضـــوع التنفيـــذ ومـــا 

  يتعلق به من الإشكاليات.
اولــت موضــوع نظــام التنفيــذ بشــكل إلا أنهــا تختلــف مــع دراســة الباحــث فــي أنهــا تن

عـــام أمـــا الأخـــرى فقـــد خصصـــت أحكـــام التنفيـــذ فـــي مســـائل الأحـــوال الشخصـــية 
  الموضوع الرئيسي لها. 

  ا�درا�� ا�(��(�:
 محــاكم الأحــوال م) بعنــوان٢٠١٠ -هـــ ١٤٣١دراســة عبــداالله بــن مبــارك الرشــود (

يف جامعـــة نـــا -الشخصـــية فـــي نظـــام القضـــاء الســـعودي، أجريـــت فـــي الريـــاض
طلبـــات الحصـــول علـــى درجـــة الماجســـتير، العربيـــة للعلـــوم الأمنيـــة اســـتكمالا لمت

بيان ما يتعلق بمحـاكم الأحـوال الشخصـية والتـي تـم تشـكيلها وجعلهـا وهدفت إلى 
ضـــمن محــــاكم الدرجــــة الأولــــى وذلــــك بموجــــب صــــدور نظــــامي القضــــاء وديــــوان 

وتوضـــــــح هــــــــ ١٩/٩/١٤٢٨) وتـــــــاريخ ٧٨المظـــــــالم بالمرســـــــوم الملكـــــــي رقـــــــم (م/
بنظـام الاختصاصات التي تختص بالنظر فيها. ومقارنة نظام القضـاء السـعودي 

فــــــي هــــــذه الدراســــــة المــــــنهج الاســــــتقرائي القضــــــاء القطــــــري، واســــــتخدم الباحــــــث 
  الاستنتاجي.

  وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: 
أن الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم هـــو القاضـــي الأول وأحكامـــه حجـــة  - ١

  تخاصمين.ملزمة للم
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أن محكمــة الأحــوال الشخصــية تعتبــر مــن محــاكم الدرجــة الأولــى فــي  - ٢
) وتـاريخ ٧٨نظام القضاء السعودي الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/

هـ وتختص بالنظر في قضايا معينة فـي مجـال الأحـوال ١٩/٩/١٤٢٨
 الشخصية.

وجــــــود مبــــــدأ تعــــــدد درجــــــات التقاضــــــي فــــــي مجــــــال قضــــــايا الأحــــــوال  - ٣
 الشخصية.

ســــتقبل محــــاكم الأحــــوال الشخصــــية وقضــــاياه ينتظــــره المزيــــد مــــن أن م - ٤
التطور والرقي في وجود مسؤولين يسعون لتطـور القضـاء فـي المملكـة 

 العربية السعودية.

  كما توصلت إلى عدد من التوصيات منها:
الحرص علـى سـرعة تطبيـق مـا تضـمنه نظـام القضـاء وديـوان المظـالم  - ١

هــ ١٩/٩/١٤٢٨) وتـاريخ ٧٨م (م/الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رق
وخاصـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بتشـــــكيل المحـــــاكم الجديـــــدة، ومحـــــاكم الأحـــــوال 

  الشخصية واختصاصاتها.
تــــوفير العــــدد المناســــب مــــن القضــــاة للعمــــل فــــي كــــل محكمــــة أحــــوال  - ٢

 شخصية.

اســتيفاء حاجــة كــل محكمــة أحــوال شخصــية مــن وظــائف إداريــة وفنيــة  - ٣
 لتقوم بأعمالها على أتم وجه.

لباحث المنظم السعودي بسرعة التعجيل بإصدار لائحـة نظـام يوصي ا - ٤
الإجــــراءات الجزائيــــة، ونظــــام المرافعــــات الشــــرعية المعدلــــة ليتفــــق مــــع 

 التعديلات الجوهرية في نظام القضاء.

:�!�  ا���	�ق 2	1 ا�درا�� ا���
تتفـــــق هـــــذه الدراســـــة مـــــع دراســـــة الباحـــــث فـــــي التطـــــرق لمفهـــــوم الأحـــــوال 

  فه.الشخصية ومحاولة تعري
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وتختلــف هــذه الدراســة عــن دراســة الباحــث فــي كونــه انتقــل بهــا مــن مرحلــة 
محــــاكم الأحــــوال الشخصــــية وهــــي محــــاكم الموضــــوع إلــــى التنفيــــذ لهــــذه الأحكــــام 

  والنظام الخاص بها.
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